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سرٔة العديد  ذ سندات شؤون ا يعترض عملية تنف
شريعي  من الإشكالات الناتجة عن الفراغ ال

ٔسري،  ذ ا ذ الإجرائي في مجال التنف ونه تنف
د  مخصوص اة خصوصية القوا ه مرا يجب ف

حٔكام الشرع  ٔسرة المتعلقة ب الموضوعية لقانون ا
د إجرائيةوالنظام العام شاء قوا  ، مع ضرورة إ

د العامة، ٔسرية  مستق عن ت الواردة في القوا
راعي تتلاءم  ٔسريةو ات ا مع طبيعة النزا

د الحلول اخصوصيتها،  لإجرائية المتبّعة حتى يتمّ توح
ذ لتنف ل الجهات القضائية والقائمين  نٔ  من ق ش

ٔسرة ذ سندات شؤون ا ال ال وتتمّ  ،تنف ٓ عملية في 
ضيات العدامعقو شكل موافق   ، ولا يتم لمق

سدّ الثغرات الإجرائية المشهودة شاء  ،ذ إلاّ  ثمّ إ
ٔسري مستقل  ٔسري مستقل وقضاء  قانون إجرائي 

لى  ذ يعمل  د الإجراءات المتبعة في تنف توح
ل الإشكالات التي  ٔسرة و سندات شؤون ا

  . تعترضها

ذ  –الشغور الإجرائي  ٔسرة –تنف سندات ا

Abstract:  
In The process of executing the bonds of 
familyaffairs faces manyproblemsresultingfrom the 
legislativeprocedural gap in the field of family law 
implementation. It is a specific implementation in 
which the specificity of the substantive rules of 
family law related to the provisions of Sharia and 
public order must be taken into account, with the 
need to establish family procedural rules independent 
of those contained in the general rules. It is 
compatible with the nature of family disputes and 
takes into account their privacy, so that the 
procedural solutions adopted by the judicial 
authorities and the implementing agents regarding 
the implementation of family affairs bonds are 
unified. Additionally, the process should be carried 
out in reasonable time in a manner consistent with 
the requirements of justice. This is only done by 
filling the witnessed procedural gaps, then 
establishing an independent family procedural law, 
and an independent family judiciary working to 
unify the procedures followed in the implementation 
of family affairs bonds to solve the problems 
encountered. 
Keywords: 
Proceduralvacancy –execution - Family bonds.  
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 ّ ليه ت ٔحكام القضائية، بل  صدار ا ٕ ي دور القضاء  ته ٔحكام وتذليل لا ي ذ ا ع تنف
كفي تقرر الحقوق بحكم قضائي ما لم  ذ، إذ لا  ت التي تعترض عملية التنف تمكن صاحب الحق الصعو

ث تعترض عملية  ذ من الإشكالات ما يمنها،ح ه، التنف وتحول دون الوصول ٔ ؤخر إسناد الحق لصاح
اصّة إذا تعلّ  مة،  ذية مر  ذ السندات التنف ا تعتبر مر تنف سندات شؤون إليه،  ٔمر  ق ا

ٔسرة، لا ، إمّ  رتباطهاا ّة ومستع ة مل ٔو بحا لزوج  ٔو اا  ة  صاحبها ضرر بليغ ٔولاد، ويلحق الزو
ٔخّ  إذا ذهات   .ر تنف

نعقاد الزواج وانحلا إنّ  ٔحكام القضائية المتعلقة  ذ ا ذ لا يطرح تنف إشكالات ف يخصّ تنف
سجيل فكّ  ٔو  سجيل عقد الزواج  اصة  الشقّ المتعلق ب لات الحا المدنية،  س ة  الرابطة الزوج

ذ هذا الشقّ  ٔسرة 49و 22لنيابة العامة بموجب نص المادة  بعد إسناد المشرع تنف ي 1من قانون ا ، فه
ذ الشقّ  ٔنّ تنف ير  ة،  ٔو حكم فك الرابطة الزوج  سعى في ذ بمجرد صدور حكم إثبات الزواج 

ير من  ي تثير الك ٔو توابع الطلاق، فه لى عقد الزواج  المتعلق بتحصيل الحقوق المالية المترتبة 
ستغلال الإشكالات الإجرائي ة  شتى الطرق المتا ذ  ليه في عرق التنف اصة مع سعي المنفذ  ة، 

  .الفراغ الإجرائي القانوني

ٔسرة في قانون الإجراءات المدنية  اص لقسم شؤون ا لرغم من تخصيص المشرع فصل  و
ذ سن 499إلى  423والإدارية، تضمن المواد من  ف ديد المسائل المتعلقة ب ٔن  ه، إلاّ  دات شؤون م

دة  لى  ابة  ال شاغرا يحتاج للإ رك ا ديد، مما  لبيان والت يها المشرع  ٔسرة، لم يتطرق إ ا
تقد، يتطلب  ٔمر م دة، وهو  ٔ الوا نٔ المس ش عددة  لول م د  ال لاع ح ا نٔه، وف ش ساؤلات 

لول المعتمدة من القضاء والقائمين  ل دا  ه، توح لبتّ ف ل المشرع  لثغرات التي تد ذ، وسدّا  لتنف
ٔو عرقلته ذ  ٔمد التنف ل إطا  ٔ   . ستغلها البعض من 

ٔحكام فعّ الإشكالات غياب النصوص القانونية الإجرائية التي تُ العديد من ومردّ  ذ ا ل تنف
راعي خصوصيتها،  ٔسرية و ذالقضائية ا ال لاستغلال هذه الثغرات وعرق إجراءات التنف ح ا  مما ف

ٔمدها   .وإطا 

ساؤلات يمكن و  دة  ٔسرة  ذ سندات شؤون ا يطرح موضوع الشغور الإجرائي في تنف
  :في الإشكالية التاليةصياغتها 
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ذية  ذ السندات التنف ال الإجرائي التي تعترض تنف الات الشغور القانوني في ا ٔهم  ما هي 
ٔسرة ا لسدّ الثغرات الناتجة عنها؟ ؟في شؤون ا   وما هي الحلول القانونية التي يمكن اقترا

لى هذه الإشكالية  ابة  ٔحكام شؤون :الخطة التالية يتمّ اتباعوللإ ذ  الشغور القانوني في تنف
ة  ام الرابطة الزوج ٔثناء ق ٔسرة  ٔول(ا ٔحكام فكّ الرابطة ، )المبحث ا ذ  الشغور القانوني في تنف

ةالزو   ).المبحث الثاني( ج

ة  ام الرابطة الزوج ٔثناء ق ٔسرة  ٔقسام شؤون ا ٔحكام القضائية الصادرة عن  ذ ا يعترض تنف
ال الإجرائي المتعلق  تجة عن الشغور القانوني في ا ٔحكام، تؤدي في دّة إشكالات  ذ هذه ا ف ب

ذ إلى ما بعد الفصل في  يز التنف ير وضعه  ٔ ذ الحكم القضائي، وت ان إلى عرق تنف ٔح كثير من ا
ان المشرع للإجراءات  دم ت تجة عن  ديدة،  ٔو الفصل في دعوى موضوع  دعوى الإشكال، 

ٔحكام  ذ ا ٔسرة، وشمل ذ تنف ذ سندات شؤون ا ف لرجوع إلى مسكن الخاصة ب المتعلقة 
ة  لنفقة )ٔولا(الزوج ٔحكام القضائية المتعلقة  ذ ا  ).نيا(، وتنف

ٔبى  ٔو رضاه، وت ا  ٔهلها دون إذن زو ة إلى مسكن  ا مسكن الزوج ٔح ة  تغادر الزو
ٔو إلزام  لرجوع،  ة  لزام الزو ٕ ل استصدار حكم  ٔ ٔمام القضاء، من  ان  ختصم الزو الرجوع إليه، ف
ٔحكام القضائية  ل هذه ا ذ م ٔ ومعاشا، ويعترض تنف ة إلى مسكن مستقل  اع الزو ر ٕ الزوج 

ٔحكام  طوق هذه ا لإضافة إلى الفراغ )ٔولا(ديد الإشكالات، نظرا للإغفالات التي تعتري م  ،
ٔ ومعاشا  شريعي المتعلق بعدم تحديد مواصفات المسكن المستقل    ). نيا(ال

ة بعد صدور الحكم  ٔو الزو ٔو سعى الزوج  ه، اع زوج لسعي في إر لزوج  القضائي الملزم 
ث يباشر المحضر  ذي، ح ذ السند التنف ة إلى تنف لرجوع إلى مسكن الزوج ة  لزو الحكم الملزم 
ذ السند، ويمه خمسة عشر يوما  ف خٓر ب كلّف الزوج ا دهما، ف ٔ لى طلب  ذ بناء  القضائي التنف

ذ، طبقا لنص المادة  ٔمرا 2إ .م.إ .ق من 612لتنف ٔو  ل  لنفاد المع كن السند مشمولا  ، ما لم 
اليا، طبقا لنص المادة    .إ .م.إ .قمن  614استع
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ي  ة ا ت الزوج دم تحديد الحكم القضائي مقر ب ا  ٔح ات مردّها  ذ عق وتعترض عملية التنف
ة هو مسكن ٔنّ مسكن الزوج ث قد يدّعي الزوج  لرجوع إليه، ح ة  ، ويطالب  تلُزم الزو ٔه

ٔهل الزوج،  ة المعتاد مستقل عن مسكن  ٔنّ مسكن الزوج ة  لرجوع إليه، وتدّعي الزو ة  الزو
ذ، من  ة، ويضطر إلى تحرر إشكال في التنف ت الزوج ة في تحديد مقر ب ذ عق لتنف ه القائم  وا ف

ه، وهو ما يطيل إجراءات التنف لفصل ف ٔمام القضاء  ٔطراف  ل رجوع ا ا نقترح ٔ دوى،  ذ دون 
ة إضافة نص قانوني يُ  ي تلُزَْمُ الزو ة ا ت الزوج طوق الحكم القضائي مقر ب ديد في م لزم القاضي بت

د الطرفين ٔ ب تحايل  س ذ    . لرجوع إليه، حتى نتفادى إطا إجراءات التنف

ٔسرة الم  ذ سندات شؤون ا لى إجراءات تنف لزام ومن بين الإغفالات التي تؤر  ٕ تعلقة 
ر  دم ذ ة،  لرجوع إلى مسكن الزوج ة  ث عبارة الزو سعي من الزوج، ح كون الرجوع  ٔن 

ٔنّ  ير  لرجوع،  ة  ل إلزام الزو ٔ ذي إلى المحضر القضائي من  في الزوج بتقديم السند التنف  ك
لع ة، وفقا  ٔهلها إلى مسكن الزوج ذها من مسكن  ٔ شترط قدوم الزوج  ة  رف والعادة، الزو

ليها الرجوع إليه  ٔنّ  ٔو رضاه، ورى  ة دون إذنه  ادرت مسكن الزوج ٔنهّا  ورفض الزوج ذ 
طوق السند، بين موقف  لاف تفسير م سب اخ ذ  تعطل إجراءات التنف ه، ف بنفسها دون سعي م

ذ إلى تحرر إشكال يطيل به إجراءات ا لتنف ة، ويضطر القائم  ا نوصي الزوج وموقف الزو ذ،  لتنف
سعي من الزوج تفاد  ٔن يتمّ ذ  لرجوع  طوق الحكم القضائي القاضي  لنص في م لزام القضاة  ٕ

ذ وعرقلتهالإ    .طا إجراءات التنف

فرد له لزام الزوج بتوفير مسكن م ٕ ة  لزو ٔ ومعاشا عن البا ما يقُضى  ا، ومستقل 
ل هذه السندات، لعدم تحديد  ذ م نٔ تنف ش ات  ه المحضر القضائي عق ٔهل الزوج، ويوا مسكن 
ث  ل القضاء، ح ل المشرع، ولا من ق ٔ ومعاشا، لا من ق مواصفات المسكن المنفرد والمستقل 

ارة، ويقيوفّ  ٔو الإ ٔو الإيجار  تم  ل ا لى س ا  ي ر الزوج مسك لمحضر القضائي السند ا دّم 
ي  لى المسكن ا ا  ٔح ة تعترض  ٔنّ الزو ير  لرجوع إليه،  ة  ل إلزام الزو ٔ ، من  ت ذ يث
ٔو ملاصقا  ة،  ٔهل الزو كون المسكن بعيدا عن  ٔن  ه،  وفرّه الزوج، لعدم توفر بعض المواصفات ف

ه بعض المستلزمات  دم توافر ف ٔو  ٔهل الزوج،  ش، ورى الزوج لمسكن  لع ٔنها ضرورية  رى  التي 
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ة الرجوع إليه  لا، فترفض الزو ث م ٔ وائه بعض ا دم اح ٔو  سعة المسكن وضيقه،  ٔنها كمالية، 
ٔمام إشكال في  ذ  لتنف اتقه، مما يجعل المحضر القضائي القائم  لى  ذ الزوج الإلزام الملقى  لعدم تنف

ي وف ٔهل الزوج، ومدى توافر تقرر مدى ملائمة المسكن ا ره الزوج، واستقلاليته عن مسكن 
ٔنه يخرج عن  ٔمر نعتقد ب ٔ ومعاشا، وهو  المواصفات والشروط اللازمة في المسكن المنفرد المستقل 
ي هو طرف محايد، مما يدفع المحضر إلى تحرر محضر إشكال، يضمّنه ما  ات المحضر القضائي ا صلاح

ه بخصوص الم  ش، ويطرح تمّ معاي لع ث ومستلزمات  ٔ ي وفرّه الزوج، وما يحتويه من  سكن ا
لفصل في مدى ملائمة هذا  ديد  ة، ويحيل الطرفين إلى القضاء من  تحفظات كل من الزوج والزو

ذ ويعرقلها ٔمر يطيل إجراءات التنف ه، وهو    .المسكن وتوافر الشروط اللازمة ف

فردا مستقلا ا نوصي بضرورة وضع المشرع معايير  ومواصفات محددة كي يعتبر المسكن م
ٔو  ٔي تحايل من هذا الطرف  ذ، وحتى نتجنب  لتنف ٔطراف والقائم  يها ا ٔ ومعاشا، حتى يحتكم إ

ٔ ومعاشا فرد ومستقل  ه إلى مسكن م اع زوج ر ٕ لزام الزوج  ٕ ذ السندات المتعلقة    .  ذاك في تنف

ام الرابطة  ٔثناء ق ٔولادها  لى  ليها و لنفقة  ل إلزام الزوج  ٔ ة إلى القضاء من  ٔ الزو تل
ة  ادرت مسكن الزوج اصة إذا  لنفقة،  لتزامه المتعلقّ  ة، إذا تخلفّ الزوج عن الوفاء  الزوج

دة إشكالا لنفقة  ٔحكام القضائية المتعلقة  ذ ا ٔهلها، ويعترض تنف ت  تٔ إلى ب تجة عن فراغ ولج ت 
ل هذه السندات، والتي مردّها  ذ م ٔثناء تنف ة  شريعي إجرائي يضع الحلول للإشكالات المطرو
ٔخرى مردّها  ا  ٔح لنفقة، و ذية المتعلقة  ا إلى بعض الإغفالات التي تعتري السندات التنف ٔح

خٓر التزاماته حتى يوفي ذ الطرف ا ة تنف لتزاماتهاشتراط كل من الزوج والزو خٓر    .  الطرف ا

لى  طوقها التي تؤر  لنفقة بعض الإغفالات في م ٔحكام القضائية المتعلقة  تعتري بعض ا
ا عن ذ ٔح ث يغَْفُلُ القاضي  ٔولاد، ح ة وا لزو ذها، وتعرقل تحصيل المبالغ المستحقة  ريخ تنف ر 

ث لا يحق  ديدة، ح ٔمام إشكالات  ذ  لتنف ريخ سقوطها، مما يضع القائم  ٔو  بداية استحقاق النفقة، 
ٔو نهاية استحقاق  ريخ بداية  ل تحديد  ٔ ذي، من  ؤيل السند التنف ٔو ت لمحضر القضائي تفسير 

ٔمام ال ٔطراف إلى الرجوع مجددا  لنفقة، مما يدفع ا ٔولاد  ة وا ل تحديد البيان الزو ٔ قضاء من 
الي ستع ٔمد النزاع، ويؤخر تحصيل النفقة ذات الطابع    .المغفل، وهو ما يطيل 
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دم النص  لنفقة،  ٔسرة المتعلقة  شوب بعض سندات شؤون ا ومن بين الإغفالات التي 
 ٔ ة وا لزو لنفقة يدفع مستحقات النفقة  ن  كون النفقة شهرية، ما يجعل المد ٔن  ولاد مرة لى 

اية  ذ ويؤخرها، إلى  ي يعرقل إجراءات التنف ب هذا الإغفال، ا س فع،  دة ويتوقف عن ا وا
ٔولاد،  ة وا د من الزو كون النفقة لكل وا ٔن  ر  ا إغفال ذ ٔح تصحيح البيان المغفل، كما قد يتم 

دة لهم إجمالا لغ نفقة وا تمسك الزوج بدفع م   .ف

لنفقة في ا نوصي بضرورة إضافة  ت الضرورية المتعلقة  ر كل البيا نص يلُزم القضاة بذ
ستحق  ونها شهرية  ٔو  طوق الحكم القضائي، سواء ما تعلقّ بتاريخ بداية ونهاية استحقاق النفقة،  م

الغ النفقة ٔخر تحصيل م ذ، ولا يت ٔولاد، حتى لا تتعطّل إجراءات التنف ة وا د من الزو   . لكل وا

ة حتى  ت الزوج ة إلى ب ا رجوع الزو ٔح اتقه يم شترط الزوج  لى  تثل للإلزام الملقى 
لى دفع الزوج  ة  ت الزوج ، وتعُلقّ رجوعها إلى ب ة عكس ذ المتعلق بدفع النفقة، وشترط الزو

ن بها لصالحه لسعي في لمبالغ النفقة المد ذي، يلزم الزوج  ٔنّ السند التنف ين  ٔولادها، في  ا ولصالح 
ه اع زوج سعي من الزوج، ويلزمه بدفع النفقة  ،إر ة  لرجوع إلى مسكن الزوج ة  ٔو يلزم الزو

شتراط  خٓر، وفي غياب نص يبينّ مدى صحّة هذا  د الإلزامين  ٔ اتقه، دون تعلقّ  لى  المترتبة 
دمه، نو لى المحضر القضائي من  ير قانوني، و ة  ٔو الزو شتراط من الزوج  عتبار هذا  صي 

لشقّ المتعلق به بعد فوات  دهما ولم يمتثل  ٔ ه الإلزام إلى  ّ ذ متى و ناع عن التنف تحرر محضر ام
ال القانونية ٓ   .       ا

ة ٔوامر المؤق ذ ا ف الات الشغور الإجرائي ف يتعلق ب التي يحكم بموجبها بنفقة  ومن بين 
لى نص المادة  اية صدور حكم في الموضوع، والتي تصدر بناء  ٔولاد إلى  ة وا لزو ة  مكرر  57مؤق

ٔمر  ذ ا ل تنف ٔ ليه من  لمنفذ  ال التي تمنح  ٓ ٔسرة، هو غياب نص صريح ف يخص ا من قانون ا
الية التي تنفذ فورا المؤقت، مما دفع بعض المحضرن القضائيين إلى اعتباره  ستع ٔوامر  ل ضمن ا يد

ذي، طبقا لنص المادة  لسند التنف ٔوامر .م.إ .من ق 614بمجرد التبليغ الرسمي  ٔنّ تصنيف ا ير  إ، 
ٔنّ  لرغم من  لصواب،  ٔنه مجانب  رى  الية  ٔوامر استع ٔنها  لى  لنفقة  ة  المشرع س مس  المؤق

ال في إصدارها بموجب ٔ  ٔنّ ستع ير  لى عريضة،  ليها  إ .م.إ .قمن  614تطبيق نص المادة  مر 
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ورة في المادة  ال المذ ٓ ذها يخضع ل ٔن تنف ا نعتقد  من  612يحتاج إلى نص صريح من المشرع، 
ل إ .م.إ .ق ٔ لوفاء من  ريخ تبليغ التكليف  ل خمسة عشر يوما من  ٔ ليه  لتالي يمنح المنفذ  ، و

لى عرائض الصادرة وفقا لنص المادة  ٔوامر  ني ا ست ضافة نص  ٕ ٔننا نوصي المشرع  ير  ذ،   57التنف
ال المحددة في المادة  ٔ .قمكرر من  ٓ ّ إ .م.إ .قمن  612من ا ن ٔ لى  ذها فورا ه يجوز تنف، والنص 

لى عريضة ٔمر  لوفاء، حتى يتحقق الغرض من استصدارها بموجب  لتكليف    .بمجرد التبليغ الرسمي 

ديد المسائل القانونية التي لا  ة  ٔحكام فكّ الرابطة الزوج ذ  ه المحضر القضائي عند تنف يوا
ٔسرة، ونتطرق يجد ل  ذ سندات شؤون ا ب الشغور الإجرائي في مجال تنف س شريعيا محددا  لا  ها 

ٔولى تتعلق بتحصيل توابع الطلاق،  ة، ا ٔحكام فكّ الرابطة الزوج ذ  لٔتين من مسائل تنف ف يلي لمس
ٔحكام الحضانة ذ  ف   . والثانية ب

لمطلقّ،  ة، منها ما هو حق  لى فك الرابطة الزوج تتعدد توابع الطلاق المادية التي تترتب 
لمطلقة، كمبلغ التعويض عن الطلاق التعسفي، ونفقة العدة،  عة، ومنها ما هو حق  ٔم ٔو ا كمقابل الخلع 

ٔولاد المحضونين، ونفقة بدل الإيجار، ومصاري ف الولادة والعلاج، ونفقة الإهمال، والنفقة الغذائية ل
خٓر  ا  ا لتحصيل المبالغ المالية المستحقة لكل من المطلق والمطلقة، وفر عة، ونفُرد فر ٔم وسليم ا

شريعي إجرائي ديد الإشكالات المتعلقة بفراغ  ا  عة لطر ٔم سليم ا   .  ل

لمطلقة، عرض المطلق من بين المسائل الإجرائية التي تعترض عمل  ية تحصيل المبالغ المستحقة 
ث يُ  ذي، ح ذ الجزئي لمضمون السند التنف فع كل لى المحضر القضائي التنف ن استعداده  بدي المد

دم  عتباره دينا مدنيا لا تقوم جريمة  لغ التعويض عن الطلاق التعسفي،  اء م ست الغ النفقة  م
دم الوفاء ذ الجبري عن طريق الحجفي تحصي إجرا عُ َ  به، وإنماّ تُ  سديد النفقة عند  ز، في ءات التنف

ستلام كل المبالغ المنوه عنها في  الغ النفقة التي عرض المطلق دفعها إلا  رفض المطلقة استلام م ين 
شريعي إجرائي، إذ لم يبُينّ المشر  ٔمام فراغ  دُ المحضر القضائي نفسه  ذي، ويجَِ ع هل يجوز السند التنف

ستلام جزءً  ٔم يحق  إلزام المطلقة  ٔن تمتنع عن استلام  من حقوقها المادّية المعروضة من المطلقّ؟  لها 
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ذي؟ وهل يجوز  سديد الكلي لحقوقها المالية المحددة في السند التنف ل جزء من توابع الطلاق إلا 
سلمّ جزء من المبالغ المعروض ناع عن  م سديد كل لمحضر القضائي  ل المطلق، وإلزامه ب ة من ق

ٔم لا؟ ذي    المبالغ المحددة في السند التنف

لمبالغ المحددة في السند، فإنّ ذ يطرح إشكال بيان  سديد الجزئي  وإذا كان يجوز ال
لمحضر  ذي، فهل يجوز  لسند التنف ذ الجزئي  تخصيص المبالغ المسدّدة من طرف المطلق عند التنف

لغ القضائي مجار  اء م ٔنها نفقات، واست لى  اة المطلقّ ف يطلبه من تخصيص المبالغ المسدّدة من ق 
ذ جزئي  التعويض عن الطلاق التعسفي عن السداد؟ وبذ يتمّ  النفقات، ف يخصّ تحرر محضر تنف

لغ التعويض عن الطلاق التعسفي ذ جزئي ف يخص م ناع عن التنف شُهد المح ،ومحضر ام ضر ٔم 
ن دون تخصيصها بمبالغ النفقة سلمّه جزءً من المبالغ المطالب بها المد لى  وبذ يتم تحرر  ،القضائي 

ٔنهّا نفقات لى  ذ جزئي دون تخصيص المبالغ المسددة  ناع عن التنف   .محضر ام

شريعية الإجرائية التي تُطرح في الواقع العملي، بمناسبة تحصيل الم ات ال قابل ومن بين الفرا
الغ النفقة، وفي المقابل  سدّد م لغ مقابل الخلع حتى  سديد المطلقة م لع، اشتراط المطلقّ  ل المالي 
شتراط من  ٔنّ هذا  لغ مقابل الخلع، ونعتقد  الغ النفقة حتى تدفع م سديد المطلق م شترط المطلقة 

، ولا يحقّ  ٔساس قانوني  لى المحضر ا كليهما لا  ث  ، ح كتراث لهما ذ دم  ذ  لتنف لقضائي القائم 
ل الوفاء ٔ ذ إذا انقضى  ناع عن التنف د منهما، وتحرر محضر ام ٔي وا   .شتراط 

لمختلعة  الغ النفقة المحكوم بها  لغ مقابل الخلع وم ٔ إجراء المقاصة بين م ه إلى مس ويجدر التن
ث لم يتطرق المشرع إلى جواز إج ٔولادها المحضونين، ح ٔنه لا يجوز و دمه، ونعتقد  راء المقاصة من 

ٔنهّ حقّ لهم، ولا  ٔولاد المحضونين،  الغ النفقة المستحقة ل لغ مقابل الخلع وبين م إجراء المقاصة بين م
دم  ، و ٔ ه إلى هذه المس لى المحضرن القضائيين الت ه، و راء م ٔو الإ ه  لمطلقة التصرف ف يحق 

جراء الم ٕ ٔولاد رضيا قاصة بين الطرفين حتى لو تحرر إشهادات  لى حقوق ا ٔنّ في ذ تعدّ   ، ذ
  .  المحضونين

شريعيا والمتعلقة بتحصيل توابع الطلاق، تحرر  ا  شهد فرا ومن بين المسائل الإجرائية التي 
ٔمام ال ٔطراف، لتقديمها  لى طلب ا ٔو المشتركة، بناء  قضاء المحضر القضائي لمحاضر الحساب الفردية 

ٔنه  ث نعتقد  سديد النفقة، ح دم  ابعة المطلق بجريمة  ٔمام القضاء الجزائي، وم بمناسبة شكوى المطلقة 
لى  ل هذا المحضر، وإنماّ هو نتاج اشتراط القضاة  مة تحرر م لمحضر القضائي  د نصّ يوكل  لا يو
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ا تحرره في غياب نصو  ث المتقاضين فقط، فضلا عن الإشكالات التي يطر ص إجرائية توضيحية، ح
تراض المطلقة  ت البريدية المقدمة من كل طرف، وا لاف الحو يعترض المحضر القضائي مشكل اخ
ٔم لا؟  دها في الحساب  سحب قيمتها من البريد، فهل يتمّ اع ت البريدية التي لم  لى بعض الحو

ٔو ينفي سحب ي يؤكد  دمه قد يطول إلى ما  ٔنّ إحضار البيان من مصالح البريد ا قيمة الحوا من 

صاص  ٔكّد اخ لى المشرع إذا ما  ا  دده القاضي لإحضار محضر الحساب،  ي  ريخ الجلسة ا بعد 
لنفقة الحوا البريدية إلى  ن  كفي إرسال المد ٔن يبينّ هل  المحضر القضائي بتحرر محاضر الحساب، 

لنفقة حتى ي  ائنة  لنفقة المبلغ   في محضر الحساب،عتمد وصل الحواا ائنة  سحب ا ٔن  ٔم يجب 
ن د الوصل وتبرٔ ذمة المد   .  حتى يتمّ اع

ال الإجرائي عند تحصيل توابع  شريعي في ا ساؤلات التي فرضها الفراغ ال هذه بعض ال
ٔنها تُ  ل المشرع لبيان الحل الواجب الاتباع،  ة إلى تد ا لمطلقة، وهي في  كثرة في الطلاق  طرح 

جتهادات الفردية  شكل يومي في عمل المحضر القضائي، وذ حتى نتفادى  الواقع العملي، وتتكرر 
لهم إزاء هذه الإشكالات، والتي تؤدي إلى تطبيقات من المحضرن القضائيين في الحلول المتّ  بعة من ق

د يج  صاص إقليمي وا خٓر، في نطاق اخ لاف مختلفة من محضر قضائي إلى  معهم، فضلا عن اخ
ده صاص الإقليمي وتبا خ لاف  خ   .  الحلول 

سليم  د الطرفين ب ٔ ة، إلزام  ٔحكام الصادرة بفكّ الرابطة الزوج طوق ا رد في م البا ما 
ليها من المحكمة، ويعترض  خٓر وفق قائمة مقدمة من ق ومؤشر  عة الطرف ا ذ هذا الشقّ ٔم من  تنف

عة من  ٔم سليم ا ي ينظم إجراءات  شريعي الإجرائي ا ب الفراغ ال س ديد الإشكالات  الحكم 
ٔن نتطرق لبعض هذه الإشكالات ف يلي خٓر، ويمكن  دهما إلى ا ٔ:  

عة المطالب بها إلى المطلقة بعد  ٔم سليم ا ان استعداده ل ٔح يبدي المطلق في كثير من ا
عة تفاد  إلزامه ٔم ه لاستلام ا رفض حضور المطلقة إلى مسك ٔنه  ير  من طرف المحضر القضائي، 

ٔو  ب المحضر القضائي  سليم بمك جراء عملية ال ٕ نها، ويطالب  ٔه وب ت التي قد تحدث بين  ا لمشا
ٔنهّ  رفضه المطلقة،  ي  ٔمر ا ٔم بمسكن المطلقة، وهو ا ٔن تتفقد  ليها في غرفتها،عتها كما كاا تودّ   نت 

ت التي تتمّ  ا لمشا به تفاد  سليم بمك رفض المحضر القضائي إجراء عملية ال ٔنّ  كما  بين الطرفين، كما 
سليم  ا استعداده ل ٔح ٔخرى قد يبُدي المطلقّ  ة  ة، ومن  ، هذا من  س معدّا  به ل مك
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  ) 99. 83/  ص.ص(

11 20211 

ه لاستلام ٔ  شترط تقدّم المطلقة لمسك عة، لكن  ٔم رفض المطلقة الحضور إلى ا ين  عتها، في  م
نٔ الإجراء  ش ٔمره  يرة من  عتها إلى مسكنها، ويقع المحضر القضائي في  ٔم ه، وشترط نقل  مسك
ات  عة، وواج ٔم سليم واستلام ا ب غياب نصوص قانونية إجرائية تنظم عملية  س الواجب الاتباع، 

  .كل طرف

قد تنظ لّ شريع  ومن بين المسائل التي تف ا الخلاف  يا إجرائيا والتي تتطلب إيجاد  لها، 
ليها من المحكمة، وما يجب  ورة في القائمة المؤشر  عة المسلمّة مع المذ ٔم بين الطرفين حول مطابقة ا
عة اسما ووصفا مع مضمون  ٔم لفصل في النزاع بين الطرفين حول مطابقة ا ه من إجراءات  اتبا

ٔ ا سلّ  كثير من الحالات إلى تحرر إشكاللمحضر القضائي في القائمة، مما يل ذ  من  لطرفينمه في التنف
لفصل في النزّ  ذ  ل الرجوع إلى القاضي الفاصل في إشكالات التنف نهمأ   .اع القائم ب

عة،  ٔم سليم ا ذ الشقّ المتعلق ب شريعية الإجرائية التي تثار بمناسبة تنف ات ال ومن بين الفرا
ل التعويض مدى جوا ٔ ليها من المحكمة، من  عة المؤشر  ٔم د المقابل المالي المحدد في قائمة ا ز اع

دود المبلغ  ن في  ٔموال المد لى  ن بها، فهل يجوز الحجز  ير المسلمّة من الطرف المد عة  ٔم المالي ل
عة ٔم سليم العيني ل ل ن ملزم  ٔنّ المد ٔم  ير المسلمّة؟  عة  ٔم ورة دون المقابل المالي  المقابل ل المذ

ن؟       ا دّده ا ي    ا

عة، فإنهّ لا  ٔم ن ل ا ل ا د المقابل المالي المحدد من ق لى اع ٔنهّ إذا لم ينص الحكم  ونعتقد 
عة  ٔم البا ما يبالغ في تحديد المقابل المالي ل ن  ا ٔنّ ا ن،  ٔموال المد ل حجز  ٔ دها من  يجوز اع

ير المتروكة ب  عة  ٔم ذ ف يخص ا ناع عن التنف لى المحضر القضائي تحرر محضر ام ا  ة،  ت الزوج ب
تمكن  ن بها، حتى  ا عة المسلمّة  ٔم ٔو دعوى التعويضصاحب ا تهديدية    .من رفع دعوى الغرامة ا

عة في المطال  ٔم تهاون صاحب ا شريعيا يتعلقّ  ا  عة فرا ٔم سليم ا نٔ  ش بة بها، مما كما يثُار 
لتالي تعوقه عن  ن، و دة التي يملكها المد عة الغرفة الوح ٔم شغل ا ث قد  ن بها، ح يثقل كاهل المد

ٔسرع وقت،  ٔي طريقة، وفي  لص منها ب ادة الزواج، وريد الت عةإ ٔم ٔنّ تماطل صاحب ا يعرقل  ير 
نلمثل هذا الإشكال، فحتى عرض الوف لاّ مساعيه، والمشرع لم يضع  سليم  اء إن اتخذه المد لا ل س

عة، فلا يمكن ٔم ست  ا ريخ الإيداع والتبليغ، وهي مدّة ل ه به إلا بعد مرور سنة من  راء ذم إ
ذها، وبفوات هذا  ٔ لمطالبة بها و عة  ٔم لا لصاحب ا ٔ لى المشرع تحديد  ا نقترح  لقصيرة، 

ن بها، وقد مرّ بنا حكم قضا ل تبرٔ ذمة المد ٔ اعها ا ذ م ٔ لمطلقة  لا  ٔ ه القاضي  دّد ف ئي 
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ريخ صدور الحكم،  ٔقصاه خمسة عشر يوما ابتداء من  ل  ٔ دّد لها  ث  ، ح ت الزو لب الموجود 
طوق الحكم ما يلي اء في م ث  ث : "...ح ٔ ذ جميع المتاع وا ٔ ا ب ٔو كل قائم مقا ليها  إلزام المدّعى 

لقائمة المقدّمة  ل 05/12/2018من طرف المدّعي بتاريخ المحدّد  ٔ ت الزو في  لب ، والموجود 
ريخ صدور الحكم الحالي بتاريخ  15ٔقصاه  سري من  ٔن  ،3..." 02/01/2019يوم  ٔننا نعتقد  ير 

ل المحدد لها  ٔ ٔن يحدّ من فعالية ا ٔنه  ليها لهذا الإلزام من ش ثال المدعى  دم ام دم تحديد جزاء عن 
ذ م  لقائمة بعد ٔ ورة  عة المذ ٔم سب لو صرّح القاضي ببراءة ذمة المدعي من ا ٔ اعها، إذ كان من ا

، حتى يحَْ  ل المحدد من ق ٔ عتهاهَ لَ مِ فوات ا ٔم لى استلام    .ا ذ 

ة بمناسبة نظره في القاضي  تعرضي  ٔولاد إلى دعوى فكّ الرابطة الزوج ٔ حضانة ا مس
ٔحكام المواد من  ث يتمّ إسناد الحضانة وفقا  اة  72إلى  62القصرّ، ح ٔسرة، مع مرا من قانون ا

شريعي إجرائي،  تجة عن فراغ  دّة إشكالات  ذ هذا الشقّ من الحكم  ة المحضون، ويعترض تنف مصل
سليم المحضون   ٔ ٔ تو و ، )ٔولا(وشمل هذه الإشكالات مس اضنة لممارسة مس ل فير مسكن ملائم 

  ).نيا(الحضانة 

تراض الطرف  ن ا د الوا ٔ سناد الحضانة  ٕ ذ الشقّ المتعلق  ه المحضر القضائي عند تنف يوا
لى  ة  ذي لا ينص صرا طوق السند التنف ٔنّ م عتبار  سليمه،  لى  ي يقيم معه الو المحضون  ا

ٔمد ال  ل إطا  ٔ ذ من  لى إسناد الحضانة فقط، ويقيم في ذ دعوى وقف التنف سليم، وإنماّ ينص 
طوق  ل هذه الإشكالات الوهمية، النصّ في م ا نقترح لتفادي م النزاع، وربحا لمزيد من الوقت، 

ة ب  خٓر صرا ستحقها، مع إلزام الطرف ا ي  لطرف ا لى إسناد الحضانة  سليم الحكم القضائي 
ٔسندت  الحضانة ٔولاد المحضونين لمن    .ا

ناع الو   ا ام ٔيضا،  شريعي إجرائي واضح  ل  قر إلى  ومن بين الإشكالات التي تف
ث لا يمكن  سند  الحضانة، ح ي لم  لحاضن، وتفضي البقاء مع الطرف ا اق  لت المحضون عن 

ٔن يتعر  ي يمكن  لخطر ا لقوة نظرا  ض  عند استعمال القوة، وتحول محاولات المحضر القضائي لبه 
لى  لفشل لإصرار الو المحضون  لب الو المحضون وسليمه لحاضنه  ل  ٔ المتعددة للانتقال من 
ند  الحضانة، ولم يبينّ المشرع ما هو الإجراء الواجب الاتباع في هذه  سُ ي لم  البقاء مع الطرف ا
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ستط  ، إذ لا  ٔنّ الحا ذ،  ناع عن التنف ناع كان من الو  يع المحضر القضائي تحرر محضر ام م
قل  ٔنّ الو المحضون لم ي ذ  ي يقيم معه، كما لا يمكن تحرر محضر تنف س من الطرف ا المحضون، ول

د يطالبه بتحر إلى  ٔسندت  الحضانة، ويقع المحضر القضائي في تجاذب بين الطرفين، كل وا ر من 
ان الإجراء الواجب  ، وت لبتّ في هذه الحا ٔنّ المشرع مطالب  ا نعتقد  ي يناسبه،  المحضر ا
ٔخرى، إذ في  ة إلى  ٔ محل اجتهاد يختلف من  الاتباع من طرف المحضر القضائي، حتى لا تبقى المس

ا يق لاً مؤق تهج بعض المحضرن  شريع يبينّ الحل لهذا الإشكال، ا ضي بتحرر محضر غياب نص 
ذ،  ٔو محضر إشكال في التنف نتقال إلى الحاضن،  نع فيها الو المحضون عن  لواقعة التي ام معاينة 

اسبا رونه م ي    .       وسليم المحضر ل الطرفين لاتخاذ الإجراء ا

لطر  رة  ل ممارسة حق الز ٔ سليم الو المحضون من  ف ومن بين الإشكالات التي تعترض 
لى صاحب  ا تحايل الحاضنة  شريعي إجرائي،  ل  قر إلى  سند  الحضانة، والتي تف ي لم  ا
ذار  ٔ ِّمُهُ الو المحضون، وح يحضر بمفرده تتعذر ب سَُل قل رفقة المحضر القضائي  رة، فحي ي حق الز

ح الباب بتا لمقابلته، وهو ا رفض ف ا  ٔح سليمه، و ٔب، إذ لا واهية لعدم  ي يثُقل كاهل ا ٔمر ا
ل ممارسة حق  ٔ ٔسبوع من  ٔتعاب المحضر القضائي كل  ٔمر المعاينة، و ه تحمل مصاريف استصدار  يمك
دمه عن  سليم الو من  لمحضر القضائي بمعاينة واقعة  ايل السماح  اوز هذا الت رة، ونقترح لت الز

ٔو التقدم رفقة الطالب ه  شهده  بعد، دون إظهار صف ي  ايل ا إلى مسكن الحاضنة، حتى يقلّ الت
لو رة من ممارسة حقه في الاتصال  المحضون، كما ندعو إلى السماح  عملية تمكين صاحب حق الز

ٔسبوعية والوطنية دون  م العطل ا ٔ رة  سليم الطفل لممارسة حق الز جراء معاينة  ٕ لمحضر القضائي 
ة لاستصدار إذن من القاضي ٔوقات القانونية المحددة في المادة ا ارج ا لعمل  إ، .م.إ .من ق 416، 

رة لى صاحب حق الز فا    .وذ تخف

لتزام  كما يعترض ممارسة حقّ       رة وسليم الو المحضون إشكالا في الواقع، يتعلق  الز
رة، إذ يعتقد صاحب حق الز اضن بعد ممارسة حق الز ل اع الو المحضون  لى الحاضنة إر ٔنّ  رة 

ٔنّ عبء  رى الحاضنة  رة، و تهاء فترة الز اع الو المحضون بعد ا ل استر ٔ ه من  التقدّم إلى مسك
رة، إذ في غياب نصٍّ  اتق صاحب حق الز لى  اع الو المحضون يقع  شريعي يوضح صحّة هذا  إر

طوق الحكم  ة في م لى القاضي النص صرا ٔنه لتجنب هذه الإشكالات،  ٔو ذاك، نعتقد  الرٔي 
رة، حتى يلتزم  لز ذ والردّ في الوقت المحدد  ٔ كون ذ  ٔن  لى  رة،  ي يمنح حق الز القضائي ا
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ذ المحضون وردّه، ولا نقع في إشكال من  ٔ رة ب تهاء وقت من  حق الز اضنة عند ا ل رجع الطفل 
رة   . الز

رة  ة ممارسة حق ز يف جراءات واضحة،  ٕ ومن بين الإشكالات التي لم يفصل فيها المشرع 
ٔم  رفض ا ذ الو المحضون الرضيع ٔن يتمّ الو المحضون الرضيع، إذ في كثير من الحالات  بعيدا عن ٔ

اها ٔب ، وتطالبمقر سك ستغناء بممارسة حق  ا ه  ٔنّ الرضيع لا يمك ٔمامه،  ٔو  رة في مسكنها  الز
ذ  ٔ لى  رة فقط، لا  لى حق الز طوق الحكم القضائي ينص  ٔنّ م يها، و ة دائمة إ ا عنها، وهو في 
رة الو  ذ الشقّ المتعلق بممارسة حق ز ه، وفي غياب نص واضح يبين إجراءات تنف الرضيع رفقة وا

ات، التي المحضون الرضيع ديد العق ه  ذ توا ا، تبقى عملية التنف ، ومعالجة الإشكالات التي يطر
ٔمد النزاع بين الطرفين، ويورث  لفصل فيها، وهو ما يطيل  تتطلب في كل مرّة الرجوع إلى القضاء 

ي يميزّ ممارسة حق الز كمن في تجاوز الشغور القانوني الإجرائي ا نهما، والحل  رة، داوة دائمة ب
ظيم إجراءاتها وبيان حقوق كل طرف فيها والتزاماته   .  ب

ل ممارسة الحضانة،  ٔ اضنة من  ل ٔب بتوفير سكن ملائم  ادة إلزام ا ٔحكام الطلاق  تتضمن 
ٔو ليه المشرع في الفقرة ا ٔمر نصّ  ليه ذ يدفع بدل الإيجار، وهو  من  72لى من المادة وإن تعذّر 

ا التعذر دفع بدل الإيجار، يعتبر .ق اضنة، وفي  ل لى توفير سكن ملائم  صار النص  ٔ، لكن اق
ٔحكام القضائية، والتي تتطلب  ذ هذا الشقّ من ا ٔمرا قاصرا عن مجابهة الإشكالات التي تعترض تنف

ذ المتعلقة بتو  ق في إجراءات التنف ٔو دفع بدل الإيجار، وسلطّ مزيدا من التفصيل والتدق فير المسكن 
ذ الشق المتعلق بتوفير مسكن ملائم  لى بعض الإشكالات التي تثار بمناسبة تنف الضوء ف يلي 

ٔو دفع بدل الإيجار   : لممارسة الحضانة 

اضنة  ل من بين ما يطُرح من إشكالات غياب معيار محدد يبين مواصفات السكن الملائم 
س لممارسة الحضانة ٔنه ل رى الحاضنة  ٔنهّ ملائم لممارسة الحضانة، و ه  رى ف ٔب سكن  ، فقد يوفرّ ا

ن كانت تقيم  ٔ ة  ت الزوج ٔو بعيدا عن مقر ب ٔهل الحاضنة،  كون المسكن بعيدا عن  ٔن   ، كذ
ٔنّ المحضر  ش، وبما  لع ث الضروري  ٔ لى بعض ا ون المسكن لا يتوفر  ٔو  المطلقة والمحضونين، 

ا الق ير الملائم،  ٔن يحلّ هذا الإشكال، ويف يميزّ السكن الملائم من  ف   ضائي طرف محايد، فك
اضنة  ل لمواصفات الواجب توافرها في السكن الملائم  ة إلى تحديد المشرع  ا ذ في  لتنف فإنّ القائم 
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ا فإنهّ في ظل غياب نصوص يها عند النزاع،  شريعية تحدد مواصفات  لممارسة الحضانة، حتى يحتكم إ
د الطرفين  ٔ ة  از ٔ عند م البا ما يل اضنة لممارسة الحضانة، فإنّ المحضر القضائي  ل المسكن الملائم 
ل  ٔ لطرفين من  لمسكن، وسلمّه  ٔو معاينة  دمه إلى تحرر محضر إشكال  في ملائمة المسكن من 

نهما ل الفصل ب ٔ لجوء مجددا إلى القضاء من    .      ا

دم  ذ الشق المتعلق بتوفير مسكن لممارسة الحضانة، هو  ه تنف ومن الإشكالات التي توا
ٔ إلى دفع بدل الإيجار، فعبارة  ٔولى من " إن تعذر ذ"تحديد المشرع متى يل الواردة في نص الفقرة ا

ليه توفير ا 72المادة  ٔب قد تعذّر  قة، فمتى يعتبر ا ير دق ٔ عبارة فضفاضة و حق  من ق  لمسكن، ف
ت  ٔو دفع بدل الإيجار؟ ويف يث ٔب مخيرّ بين توفير المسكن  نتقال إلى دفع بدل الإيجار؟ وهل ا
ٔب توفير مسكن  مكان ا ٕ كون  ٔنه في بعض الحالات  ليه توفير سكن ملائم؟   ٔنه تعذّر  ٔب  ا

ار مسكن ملا لى اس ٔو لقدرته  ين،  لاكه مسك ٔنه يفضّل دفع بدل لممارسة الحضانة، لام ير  ئم، 
اضنة، ورفض الحاضنة دفع بدل  ل ار مسكن  ير من اس ك ٔقلّ  ٔنّ ثمن بدل الإيجار  الإيجار، 
ٔنّ بدل الإيجار لا يمكّنها من توفير مسكن لممارسة  لى توفير المسكن، و ٔب  الإيجار لعلمها بقدرة ا

 ّ ا نعتقد بوجوب تد ديد مالحضانة،  ليه توفير المسكن حتى ل المشرع لت ٔب قد تعذّر  تى يعتبر ا
ديد  زاع  ٔم لا؟ وذ حتى نتجنب  ٔمرن  يار بين ا خ قل إلى دفع بدل الإيجار، وهل يحق   ي

ٔو دفع بدل الإيجار ه توفير المسكن   .  بين الطرفين موضو

الات الشغور القانوني الإجرائي لال ما تمّ عرضه من  ٔحكام من  ذ ا  التي تعترض تنف
ل  ّ ليّا ضرورة تد ٔحكام الزواج والطلاق، يظهر  ٔسرة، س ما تعلقّ ب القضائية الصادرة في شؤون ا
، وفق مراد المشرع  ال معقو ٓ ذ، وتتمّ في  ظم عملية التنف ظيم هذه الحالات، حتى ت المشرع ب

ٔطرا ، وبعيدا عن تحايلات بعض ا ضيات العدا ئيف ومق ن يحاولون عرق إجراءات  س النيةّ، ا
ذية المتعلقة  لال تصيّد بعض الثغرات التي تعتري السندات التنف ٔمد النزاع، من  ذ وإطا  التنف

راسة التوصيات التالية لال هذه ا ا نقترح من  ٔسرة،    :شؤون ا

ة إلى مسكن  اع الزو ر ٕ ذ الإلزام المتعلق  ف ل تجنب الإشكالات المرتبطة ب ٔ من 
ي  ة ا ت الزوج طوق الحكم القضائي مقر ب ديد في م لى إلزام القاضي بت ة، نقترح النص  الزوج
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سع ٔن يتمّ ذ  لرجوع  طوق الحكم القاضي  ر القاضي في م ٔن يذ لرجوع إليه، و ة  ي من تلُزَْمُ الزو
 . الزوج

لرجوع، وذ إذا تجدّد  ذي المتعلق  ذ بنفس السند التنف ادة التنف ة الفرصة لإ ٕ نوصي 
ذ  ٔن التنف ة بعد فترة قلي من رجوعها، واعتبار  ة مسكن الزوج ادرت الزو ين، و النزاع بين الزو

ذي ل محدد بنفس السند التنف ٔ لال   .مستمر 

ٔ ومعاشا، حتى  نوصي بوضع نص قانوني يحدد معايير ومواصفات المسكن المنفرد المستقل 
ٔطراف ٔي تحايل من ا ذ، ونتجنب  لتنف ٔطراف والقائم  يها ا  . يحتكم إ

لى ضرورة  يد  ٔ لنفقة، يجب الت ٔسرة المتضمنة الإلزام  ٔحكام شؤون ا ذ  ف ف يتعلق ب
ريخ بداية ونهاي كون تحديد  ٔن  ر  لنفقة، وتجنبّ الإغفالات المتعلقة بذ ٔولاد  ة وا ة استحقاق الزو

ٔولاد ة وا د من الزو كون النفقة لكل وا ٔن   .النفقة شهرية، و

ه إليه  ذ الزوج الإلزام المو ة تنف ٔنّ اشتراط الزو ٔحكام الرجوع، نؤكد  ذ  ف ف يتعلق ب
دها بمسك لنفقة، عن فترة توا ير المتعلق  لرجوع، هو اشتراط  لشقّ المتعلق  ٔهلها حتى تمتثل  ن 

دهما  ٔ ه الإلزام إلى  ّ ذ متى و ناع عن التنف ٔنّ المحضر القضائي يحرر محضر ام ٔساس، و قانوني وبلا 
خٓر لم ينفذ الإلزام  ٔن الطرف ا ال القانونية، ولا حجة  ب ٓ لشقّ المتعلق به بعد فوات ا ولم يمتثل 

ه إلي  .هالمو

لى عرائض الصادرة وفقا لنص المادة  ٔوامر  ذ ا ف لاف المتعلق ب ل مكرر من  57تجنبا 
لمادة  ضافة فقرة  ٕ لوفاء، نوصي  كليفه  ن عند  لمد ال التي تمنح  ٓ ٔسرة، بخصوص ا  614قانون ا

ٔوامر بمجرد التبليغ الر  ذ الجبري لهذه ا ٔنه يجوز إجراء التنف لوفاء من ق إ م إ، واعتبار  لتكليف  سمي 
ذي  .بما تضمنه السند التنف

قي النفقات، نوصي  ذ الجزئي للإلزام المتعلق بدفع التعويض عن الطلاق و ف يخص التنف
لغ التعويض، ومدى جواز  الغ النفقة دون م سديد م بضرورة بتّ المشرع في الخلاف المتعلقّ بجواز 

ذ الجزئي من  جواز تخصيص المبالغ المسددة من طرف المطلق عند ، ومدى دمهرفض هذا التنف
لغ التعويض عن الطلاق التعسفي عن  اء م ٔنها نفقات، واست لى  ذي  لسند التنف ذ الجزئي  التنف

 .السداد



  
  

 
 

 

 
98 

ر   امعة الجزا ٔسرة،  ٔسرية، الصادرة عن مخبر قانون ا  .-1-مج البحوث ا

ٔسرة   ذ سندات شؤون ا   الشغور الإجرائي في تنف
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الغ النفقة  لغ مقابل الخلع وم دم جواز إجراء المقاصة بين م لى  ة  نوصي بضرورة النص صرا
ل ٔنّ تلعة لمرٔة ا المحكوم بها  ٔولادها المحضونين،  لمحضونين، ولا يحق  صالح  هذه المبالغ هي حق 

راء منها ٔو الإ  .لمطلقة التصرف فيها 

صاص المحضر القضائي بتحرر محاضر الحساب، وبيان  لى اخ لنص  ل المشرع  نوصي بتد
ن النفقة راء من د ئق إثبات للإ و ده  ة إجراء الحساب، وما يجوز اع  . يف

ذ المتعلقة تح  ل بيان إجراءات التنف ٔ ل المشرع من  عة إلى تد ٔم سليم واستلام ا تاج عملية 
ورة في القائمة  عة المسلمّة مع المذ ٔم ة مطابقة ا ات كل طرف فيها، ومكان إجراءها، ويف بها، وواج

 ٔ د المقابل المالي المحدد في قائمة ا ليها من المحكمة، ومدى جواز اع ليها من المؤشر  عة المؤشر  م
ل  ٔ لإضافة إلى تحديد  ن بها،  ير المسلمّة من الطرف المد عة  ٔم ل التعويض المالي ل ٔ المحكمة، من 

ن بها ل تبرٔ ذمة المد ٔ ذها، وبفوات هذا ا ٔ لمطالبة بها و عة  ٔم  .لصاحب ا

سناد الحضانة نوصي بضرورة النصّ في ٕ ذ الشقّ المتعلق  ف طوق الحكم ف يتعلق ب  م
ٔولاد  سليم ا ة ب خٓر صرا ستحقها، مع إلزام الطرف ا ي  لطرف ا لى إسناد الحضانة  القضائي 
ناع الو المحضون  ديد متى يعتبر ام ل المشرع لت ٔسندت  الحضانة، مع ضرورة تد المحضونين لمن 

ليه، ومتى يعتبر المكلف  ا من المنفذ  نا لحاضن، ام اق  لت لحكم الملزم  عن  فذا  ذ م لتنف
ٔولاد المحضونين سليم ا  . ب

ل  ايل المشاهد من ق اوز الت رة، نقترح لت ذ الشق المتعلق بممارسة حق الز سبة لتنف ل
دمه عن  سليم الو من  لمحضر القضائي بمعاينة واقعة  رة، السماح  لى صاحب حق الز الحاضنة 

ٔو الت ه  وإعفاء المحضر القضائي من  قدم رفقة الطالب إلى مسكن الحاضنة،بعد، دون إظهار صف
ٔوقات القانونية المح ارج ا لعمل  لى إذن من القاضي    .إ .إم.من ق 416ددة في المادة الحصول 

ذ والردّ   ٔ رة  كون ممارسة حق الز ٔن  ة  طوق الحكم صرا كما نوصي بضرورة النص في م
اوز رة، كما  في الوقت المحدد، حتى نت تهاء وقت الز اضنة عند ا ل رجع الو المحضون  إشكال من 

رة الو المحضون الرضيع، وحقوق والتزامات كل طرف  ظيم إجراءات ممارسة حق ز ٔيضا ب نوصي 
 .فيها
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ٔن يحدد المشرع المواصفات  اضنة لممارسة الحضانة،  ل نوصي ف يخص توفير السكن الملائم 
ٔو دفع مقابل الواجب توافرها  ٔب مخير في توفير المسكن  كون ملائما، وتحديد هل ا في السكن حتى 

نتقال إلى دفع بدل  ٔب توفير المسكن حتى يحق   لى ا بدل الإيجار؟ ومتى يعتبر قد تعذر 
 الإيجار؟

ال الإجرائي  شريعي في ا ت عن الفراغ ال ش ساؤلات التي  هذه جم من الإشكالات وال
لاف الحلول المتّبعة عند ت  ٔدّت إلى اخ لزواج والطلاق، والتي  ٔسرة المتعلقة  ٔحكام شؤون ا ذ  نف

ستدعي  ذ، مما  لتنف ات نظر القائمين  لاف و خ لاف الجهات القضائية، و خ نٔ الفصل فيها،  ش
س  ٔنحاء الوطن، وسدّا لكل الثغرات التي  نهٔا في جميع  ش د الرؤى  ل المشرع لتوح ٔطراف تد تغلها ا

ير ذ ٔ ٔو ت ذ الحكم القضائي    .لحيلو دون تنف

                                                           
ام  09المؤرخ في  11- 84رقم  قانون.1 ٔسرة المعدّل والمتممّ بقانون رقم 1984يونيو سنة  09الموافق لـ  1404رمضان  ، المتضمن قانون ا

ام  25المؤرخ في  09- 05 ٔول  ٔمر رقم 2005مايو  04الموافق لـ  1426ربيع ا لى ا ام  18، المؤرخ في 02- 05، يتضمن الموافقة  محرم 
ر سنة  27الموافق لـ  1426   .2005، السنة 15، الجريدة الرسمية، العدد 2005فبرا

ام  18المؤرخ في  09-08القانون رقم . 2 ر سنة  25الموافق  1429صفر  ، ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية2008فبرا
دد    .23/04/2008صادرة في  47الجريدة الرسمية 

ٔسرة، حكم .3 دول 00018/19، فهرس 02/01/2019مؤرخ في محكمة بجاية، قسم شؤون ا شور04543/18،  ير م  ،.  


